قانون رقم / 62 / 
تاريخ 1 / 3 /  1960
بالتجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التي استحقت على المحررات والعقود والاستثمارات التي استخدمها بنك الائتمان العقاري وكذلك على 

القروض التي عقدها مع عملائه في الفترة السابقة على 

تاريخ العمل بالقانون رقم / 150 / لسنة 1956 
باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت 
وعلى القانون رقم / 224 / لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون رقم / 150 / لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 
قرر القانون الآتي : 
مادة 1 – يتجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التي استحقت على المحررات والعقود والاستثمارات التي استخدمها بنك الائتمان العقاري ، وكذلك عل القروض التي منحها لعملائه وذلك في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم / 150 / المشار إليه 
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره. 
                                                                                 جمال عبد الناصر
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